
 بيــروت – تعانـــي شـــواطئ لبنان من 
ضربـــات ملوثـــة متتالية؛ فبعـــد البقعة 
النفطيـــة في الجنـــوب قبل عدة أشـــهر، 
تضرب الشـــاطئ اليوم مخلفات الصرف 

الصحي التي تصب به دون معالجة.
وتوقفت محطات الصرف الصحي في 
لبنان على خلفيـــة أزمة مالية طاحنة، ما 
فاقم الكارثة البيئية التي تشهدها بعض 

الشواطئ اللبنانية.
ويقول جوني كيروز متعهد لتشـــغيل 
إحـــدى محطـــات تكريـــر ميـــاه الصرف 
لـــم  المحطـــات  متعهـــدي  إن  الصحـــي، 
يتقاضوا مـــن الجهـــات الحكومية كامل 

مستحقاتهم المالية بعد.
ويوضح كيروز أنـــه وعلى الرغم من 
ذلك ”فإن المتعهدين لم يتوقفوا حتى الآن 
عن تشغيل أي من تلك المحطات، نظرا إلى 

إدراكهم حجم المشكلة مع التوقف“.
وفـــي يونيـــو الماضي تخـــوف نقيب 
المقاولين في لبنان مارون الحلو من تأثير 
أزمة شـــح الوقود على عمل محطات ضخ 
وتكرير مياه الصرف الصحي، إلى جانب 
الصعوبـــات المالية التـــي يواجهها هذا 

القطاع.
وعـــاد كيروز ليحذر مـــن أنه في حال 
تعطلـــت واحدة مـــن المحطات، فســـتقع 
مشـــكلة كبيرة، ويســـبب ذلك ضررا بتلك 
المحطات ومحيطها، كما سيجعل الصرف 

الصحي يصب مباشرة في البحر.
وتوجد على الساحل اللبناني نحو 11 
محطة تكريـــر للصرف الصحي، وحوالي 
50 مضخـــة بـــين تلـــك المحطـــات، تعمل 
بالتـــوازي كمنظومة متكاملـــة، وبالتالي 

فإن توقف أي منها يعطل الأخرى.
لكن هذا لا يعني أن الشاطئ اللبناني 
حاليا بمنأى عن هـــذا النوع من التلوث، 
فمعظـــم محطات التكريـــر لا تعمل بكامل 
طاقتها، إنما بشـــكل جزئـــي أو تمهيدي، 

وفق ما يؤكده خبراء بيئيون.
التلـــوث  الصحـــي  الصـــرف  ويعـــد 
الأبرز الذي تعاني منه بعض الشـــواطئ 
اللبنانية، إذ يشـــكل نحو 75 في المئة من 
مجمل التلـــوث، فيما 25 في المئة الأخرى 
تتـــوزع بين ملوثـــات صناعيـــة ونفايات 

صلبة.
وبحســـب التقرير السنوي للمجلس 
الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة فـــي لبنان 
(حكومية)، فـــإن ثلث الســـاحل اللبناني 
غير صالـــح للســـباحة بســـبب التلوث، 
وكشـــف التقرير أن هناك 12 موقعا ملوثا 
من أصل 36 موقعا أجريت لها فحوصات 

مخبرية.
هذا الواقع يؤكده مقرر لجنة البيئة 
في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم، 
الـــذي أكد أن الصرف الصحي يصب في 
البحـــر مباشـــرة مـــن دون أي معالجـــة 
ببعـــض المناطـــق، فضـــلا عـــن ملوثات 

أخرى.
ويشـــير هاشـــم إلى وجـــود تقصير 
من الجانـــب الحكومي لناحيـــة معالجة 
النفايـــات والصـــرف الصحـــي ومراقبة 
الشـــواطئ، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، 

لحفظ طبيعة لبنان ودوره السياحي.
ولفـــت إلى أن ”التلـــوث الأخطر على 
الشـــاطئ اللبناني هو التســـرب النفطي 

الذي ظهر مؤخرا ومصدره إسرائيل“.
ووفق تقرير أصدره المجلس الوطني 
اللبناني للبحـــوث العلمية أواخر مارس 
الماضي، فـــإن شـــاطئ لبنـــان يتأثر منذ 
فبراير 2021 بموجات من التلوث النفطي 
علـــى شـــكل كتل مـــن القطران الأســـود، 
مصـــدره بقعة نفطيـــة قبالة الســـواحل 

الإسرائيلية.

وقال محمد الفاخوري أحد الناشطين 
التـــي  ضمـــن مجموعـــة ”روتـــر آكـــت“ 
تتطوع عادة فـــي الأزمات لتقديم خدمات 
ومســـاعدات اجتماعية، لموقـــع ”الحرة“ 
إن ”الكارثـــة كبيرة، دفعتنـــا إلى اجتماع 
طارئ، شـــكلنا فرق عمـــل وتوجهنا إلى 
الشـــاطئ وتواصلنا مـــع كل النوادي في 
المناطق اللبنانية للمساعدة في التطوع، 
ونحـــن بحاجة ملحّة جـــدا لعدد كبير من 
المتطوعين فهذا الشـــاطئ لنا والمدينة لنا 
والمحمية لنا وعلينا التحرك قبل موســـم 

بيض السلاحف في أول أبريل المقبل“.
ويشـــرح فاخـــوري ”نحـــن مهمتنـــا 
تكنيـــس هذه المواد أولا بشـــكل مباشـــر 
وإزالتها عن الشـــاطئ، ثم نمشط الشاطئ 
لنـــزع المواد المتســـربة إلـــى الرمال ومن 
بعدها نقوم بغربلة الرمال للتأكد من نزع 
أكبر كمّ ممكن من الرواسب النفطية وعدم 
هدر الرمال في الوقت نفسه، وفي النهاية 
نمـــلأ المـــواد الملوثة بأكيـــاس مخصصة 
ونســـلمها للمحمية والبلديـــات من أجل 

التصرف بها“.

وعلـــى الرغـــم من حمـــلات التنظيف 
وإزالـــة التلـــوث التي انطلقـــت على إثر 
ذلـــك، بالتعاون بـــين الجهات الرســـمية 
أن  إلا  ومتطوعـــين،  بيئيـــة  وجمعيـــات 
الشاطئ اللبناني لاسيما الجنوبي مازال 

متأثرا بهذا التلوث حتى اليوم.
ونقل تلفزيون لبنان الرسمي عن أمين 
عـــام المجلس معين حمزة قوله إن التلوث 
مـــازال يمتـــد على طول نحـــو 50 كلم من 
الشـــاطئ، وتقدر تكلفة إزالتـــه بنحو 10 

ملايين دولار.
أما النائب هاشم فأشار إلى أن لجنة 
البيئة طلبت ســـابقا من الحكومة متابعة 
قضيـــة التلـــوث النفطي عبـــر المنظمات 
الدولية وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة 

ضد إسرائيل.
كمـــا لفت إلـــى أن ”لجنتـــه البرلمانية 
دعـــت الجهـــات الحكوميـــة للطلـــب من 
برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة تقييم الأثر 
البيئـــي والخســـائر الاقتصاديـــة التـــي 

ستتركها هذه الجريمة بحق لبنان“.
وكان لبنـــان أرســـل ســـابقا تقريـــرا 
مفصـــلا إلـــى الأمم المتحـــدة ومنظماتها 
الدولية حول تســـرب هذه المواد النفطية 
وتأثيرها علـــى الثروة البيئيـــة والمائية 

لشواطئه.
ويذكـــر أن لبنان كان قد شـــهد كارثة 
مشـــابهة خلال حرب تموز عام 2006  بعد 
تعـــرض معمل الجيـــة لتوليـــد الكهرباء 
إلـــى قصف إســـرائيلي أدى إلى تســـرب 
المـــواد النفطية منه إلى البحر وانتشـــر 
تلوثها علـــى امتداد الشـــاطئ اللبناني، 
فـــي حينها لم يؤثر التلـــوث على الثروة 
الســـمكية والصيادين بحســـب دراسات 
المركـــز الوطنـــي للبحوث، وعليـــه يأمل 
اليـــوم المتابعون للكارثـــة ألا تحمل أثرا 
على الأسماك والحياة البحرية، رغم عدم 
وجود تقريـــر يؤكد ذلك فـــي وقت طلبت 
فيه السلطات الإســـرائيلية وقف عمليات 
الصيد واســـتهلاك الأســـماك مـــن البحر 

المتوسط.

 دمشــق – فاقمت زيادةُ ساعات تقنين 
التيــــار الكهربائي في معظــــم المحافظات 
الســــورية، بســــبب تعطل بعض محطات 
توليــــد الكهرباء وخروجها مــــن الخدمة، 
معاناةَ الســــوريين خاصة في الأيام التي 
تتعــــرض فيها البلاد لطقــــس حار ورطب 
وعاش خلالها الســــوريون أوقاتا صعبة 
داخــــل منازلهــــم دون كهربــــاء وتكييــــف 

يخفف عنهم الحر الشديد.

وبات انقطاع التيار الكهربائي وزيادة 
ساعات التقنين الشغل الشاغل للسوريين 
وحديثهم الرئيســــي، وكل شــــخص يسأل 
الآخر: كيف وضْــــع الكهرباء عندكم حتى 
بالتيــــار  والاســــتمتاع  لزيارتكــــم  نأتــــي 

الكهربائي؟ وذلك على سبيل الدعابة.
و“دير  وخرجــــت محطتــــا ”تشــــرين“ 
علــــي“ من الخدمة نتيجــــة عطل طارئ في 
خطوط الضغــــط العالي التــــي تربط بين 

المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وتســــبب ذلــــك فــــي انقطــــاع التيــــار 
الكهربائــــي بالمنطقــــة الجنوبيــــة، حيــــث 
ازدادت ســــاعات التقنــــين لتصل إلى أكثر 

من 5 ســــاعات من القَطْع، مقابل ســــاعة 
وصْل للتيار في معظم المحافظات.

وهذا التقنين الطويل في 
ساعات القطْع يسبب 

عدة أزمات 
أخرى، 

منها عدم 
وصول 

المياه 
إلى المنازل 

بشكل منتظم 
وكافٍ وعدم 

امتلاء الخزانات 
بالكمية اللازمة من 

المياه الأمر الذي يسبب 
أزمة أخرى أشد وطأة.

وقالت السيدة 
بارعة (49 عاما) لوكالة 

أنباء شينخوا في دمشق 
”أسكن في منطقة المزة 

غرب دمشق في شقة 
بالطابق السادس، وعند 
انقطاع التيار الكهربائي 

تزداد معاناتنا 

لأن المصعد ســــيتعطل وعلينــــا أن نصعد 
الدرج للوصول إلى المنزل، هذا إضافة إلى 
الحرارة المرتفعة التي تُختَزن داخل المنزل 
بســــبب أشعة الشمس“، مؤكدة أن ”البيت 

يصبح كفرن لا يطاق“.
يدخلــــون  الأولاد  أن  إلــــى  وأشــــارت 
إلى الحمــــام بين الحين والآخــــر لترطيب 
أجســــامهم بالمياه كي يشعروا بالقليل من 
الانتعــــاش، لافتــــة إلى أن الميــــاه لم تصل 
إلــــى خزان بيتهم بســــبب انقطــــاع التيار 
الكهربائــــي خــــلال الفترة التــــي يجب أن 

يحين فيها دورهم.
وبينت بارعة أنها في المساء ستخرج 
مع أولادهــــا إلى الحديقــــة العامة لقضاء 
بعض الوقــــت والتمتع بنســــمات الهواء 
ريثمــــا تبرد جدران المنــــزل التي تعرضت 

لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.
وبدوره عبر أبوشامل عن استيائه من 
هذا التقنين الجائر الذي تفرضه الحكومة 
على السوريين، مطالبا الحكومة السورية 
بضــــرورة تأمين التيار الكهربائي في هذه 
الأيام التي تتعرض فيها البلاد لموجة حر 

شديدة.
وقــــال أبوشــــامل وهــــو يلف منشــــفة 
مبللة بالمياه على رأسه ليشعر بالقليل من 
البرودة ”انقطعت عنا الكهرباء منذ خمس 
ســــاعات والبقــــاء داخل المنــــزل غير مجد 
في غيــــاب التيار الكهربائــــي“، مؤكدا أنه 
خرج لمجالسة جاره الذي يملك محل بقالة 
أســــفل عمارته كي يمضي بعــــض الوقت 
معه ريثما يعــــود التيار الكهربائي وينعم 

بالقليل من التكييف في منزله.
وبدوره قال يامن، 
وهو صاحب محل 
لغسل وكي 
الثياب 
في مدينة 
جرمانا، 
”عندي عمل 
كثير وزيادة 
ساعات 
التقنين 
انعكست 
سلبا 
على عملي، 
وبالتالي تأخّر 
موعد تسليم 
الطلبات للزبائن“، 
مؤكدا أن الأمر 
دفعه إلى ترك العمل 
والبحث عن عمل 
جديد لا يحتاج إلى 

كهرباء.
ودعا الشاب يامن 
المسؤولين إلى 
إيجاد حل لهذه 

الأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر، مبينا أن 
الكهرباء باتت أساسية في حياة الشعوب، 

ويجب إيجاد بدائل للطاقة.
وفــــي المقابل أكــــد الجانب الرســــمي 
السوري أن حل مشكلة الكهرباء والتقنين 
تحتاج إلى وقت، مبينا أن الحكومة تعمل 
علــــى إعادة تأهيــــل كافة محطــــات توليد 
الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها.

وأكــــد المهندس غســــان الزامــــل وزير 
الكهرباء الســــوري فــــي تصريح لصحيفة 
”الوطــــن“ الســــورية المقربة مــــن الحكومة 
أن حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل وُضع 
على الطريق الصحيح لكن المسألة تحتاج 
إلى وقت فقط، وقال إنه ستتم إعادة تأهيل 
كافــــة محطات توليد الكهرباء في ســــوريا 
وإنــــه تم تأمــــين قيمــــة العقــــود الخاصة 
بتأهيل بعض المحطات رغــــم أنها باهظة 

الثمن.
وكشــــف الزامل أن مــــردّ العجز الكبير 
الذي شــــهدته دمشــــق والمنطقة الجنوبية 
الإثنــــين هو خروج التوربينــــات البخارية 
في محطة تشرين من الخدمة، إضافة إلى 

خروج محطة دير علي عن الخدمة أيضاً.
وذكــــر الزامــــل أن الورش اســــتطاعت 
إعادة محطة تشرين إلى العمل، فضلا عن 

إعــــادة محطة دير علي إلى العمل بشــــكل 
شبه كامل، كما أن توليد الكهرباء سيعود 
إلــــى وضعــــه الســــابق خــــلال الســــاعات 

القادمة.
وبــــينّ أنه ســــيتم الانتهــــاء قريبا من 
صيانــــة بعــــض المحطــــات وإعادتها إلى 
الخدمــــة، وحاليّا يتم التعاقد مع شــــركات 
لإعادة تأهيل محطــــات أخرى مثل محطة 
تشــــرين الحرارية، لافتاً إلى أن المجموعة 
الثانية من محطة الزارة ســــيتم تشغيلها 
خلال الشــــهر القادم بقدرة 200 ميغاواط، 
كما ستتم إعادة تشــــغيل محطة الرستين 
فــــي اللاذقيــــة في شــــهر نوفمبــــر القادم، 
إلــــى جانب إعــــادة تأهيل محطة تشــــرين 

الحرارية.
وأكد الوزير الســــوريً أن هناك الكثير 
من المفاوضات على إنشاء محطات ريحية 
وشمســــية وغير ذلك من أنــــواع الطاقات 

البديلة.
وأكــــد أنه فــــي حــــال توافــــرت حاليا 
كميات جيدة من الغاز فســــيصبح التقنين 
فــــي حدوده الدنيا، مشــــيراً إلــــى أن هناك 
مجموعــــات توليد كهربائــــي تعمل بالغاز 
متوقفــــة حالياً لعدم توافــــر الكميات التي 

تشغلها.

وضعت الحرب السورية أوزارها، ورغم ذلك ازدادت معاناة السوريين ولم 
تتغير حياة المواطنين الذين يواجهون أزمات متعددة ومتنوعة، آخرها زيادة 
ــــــاء التي عطلت مصالحهم وموجة الحــــــر التي جعلت البلاد  ــــــين الكهرب تقن
تعاني من كوابيس أخرى حيث أصبحت منازل الســــــكان كالأفران في ظل 

صعوبة تشغيل المكيفات وعسر وصول الماء إليهم.

تقنين الكهرباء يفاقم معاناة السوريين

 لا ماء ولا مكيفات في بيوت كالأفران جراء موجة الحر الشديدة
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غياب الكهرباء يقطع الرزق

محطات الصرف الصحي 

توقفت على خلفية أزمة 

مالية طاحنة تفاقم الكارثة 

البيئية التي تشهدها بعض 

الشواطئ اللبنانية

السوريون يدعون 

المسؤولين في الحكومة إلى 

إيجاد حل لأزمة الكهرباء التي 

تتفاقم يوما بعد آخر، وإلى 

توفير بدائل للطاقة

ق

المبادرات التطوعية لا تكفي

الكهرباء تنقطع متى تشاء 

صيف حارق

تلوث الشواطئ يحرم 

اللبنانيين من متعة 

السباحة في الصيف الحار

في رئ ط طل نتيج الخدم من ـي
طوط الضغــــط العالي التــــي تربط بين 

طقتين الشمالية والجنوبية.
انقطــــاع التيــــار  وتســــبب ذلــــك فــــي
هربائــــي بالمنطقــــة الجنوبيــــة، حيــــث 
ادت ســــاعات التقنــــين لتصل إلى أكثر 

 ســــاعات من القَطْع، مقابل ســــاعة 
إ ين

55
صل للتيار في معظم المحافظات.

وهذا التقنين الطويل في 
عات القطْع يسبب 
ين

ة أزمات 
رى، 

ها عدم 
صول 

اه 
 المنازل 

كل منتظم 
فٍ وعدم 

لاء الخزانات 
كمية اللازمة من 

اه الأمر الذي يسبب 
ة أخرى أشد وطأة.

وقالت السيدة 
عة (49 عاما) لوكالة 

اء شينخوا في دمشق 
سكن في منطقة المزة 

شقة  ب دمشق في
طابق السادس، وعند 
طاع التيار الكهربائي 

معاناتنا اد

م ير زل المن داخل ء بق وا ت س
في غيــــاب التيار الكهربائــــي“، مؤكدا
خرج لمجالسة جاره الذي يملك محل بق
بعــــض الو يمضي أســــفل عمارته كي
معه ريثما يعــــود التيار الكهربائي وي

منزله. بالقليل من التكييف في
وبدوره قال يا
وهو صاحب م
لغسل و
الثي
في مد
جرم
”عندي ع
كثير وزي
ساع
التق
انعكس
س
عم على
وبالتالي تأ
موعد تس
الطلبات للزبائ
مؤكدا أن الأ
دفعه إلى ترك الع
والبحث عن ع
جديد لا يحتاج

كهرباء.
ودعا الشاب ي
المسؤولين
ل حل إيجاد


